الإعلام في المعايير الدولية
مقدمة:

       حرية التعبير من الحقوق السياسية والإعلام أحد وسائلها التي تضمن للشعب أن يبقى مطلعاً على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس أعباء مسؤوليات السيادة الثقيلة، وبدون حرية التعبير تضيق حرية البحث إلا في بعض المسائل التي لا تتعامل مع الأمور الحساسة وبالتالي فان ذلك سيقود الشعب إلى شكل من أشكال الانقياد إلى سلطة الحاكم وتحجب عنه كل علاقة بشؤونه المهمة .

 فحرية الرأي والتعبير تبقي الحكومات ضمن المسار الصحيح الهادف إلى التغيير نحو الأفضل لأنه من خلالها يتم طرح بدائل التغيير وذلك هو جوهر الشؤون السياسية ، وهذا الحق أي حق التعبير وضمنه الإعلام إذا أريد له أن يكون فاعلاً فلابد أن يشمل الجميع وبضمنهم الأقليات وأصغر ما يهن شأنه فهو مهم بحيث لا يجوز إغفال أي نقص يطرأ من جراء عدم التعامل به. ولذلك فلابد من حماية هذا الحق عبر التشريع والآليات المتبعة وهذه بطبيعة الحال تحتاج إلى إرادة سياسية مؤمنة بأهمية هذا الحق*.

ولما لهذا الحق من ضمانات كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وألزمت بها الدول فلابد أن نتناولها بالعرض ما هو أكثر إحتواءاً لهذا الحق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* حقوق الشعب / وليم دوغلاس

(المعايير الدولية التي كفلت حق التعبير)

    تشكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية جميعاً واحداً لا يتجزأ فكل حقوقه كما أقرتها المواثيق الدولية واجبة الاحترام والحماية والرعاية إلا أن حقه في إبداء الرأي والتعبير عن رأيه بحرية تامة أصبح من أهم الحقوق ولا يقتصر ذلك عن مواطني دولة دون أخرى ، إذ على جميع الدول أن تصون وتحمي حقوق الإنسان ولابد من أن ننظر إلى هذا الحق على انه أصيل وثابت ولا يقبل التجزئة أو إيراد القيود عليه ، إلا بما يفرضه القانون والنظام العام والأمن الوطني .

ومن ذلك جاء الاهتمام القانوني الدولي الواسع بهذا المجال من أجل الاهتمام وحماية حق التعبير وورد ذلك الاهتمام بالمواثيق التالية:-

أولاً: 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /1948:

    وما جاء في ديباجته وما نصت عليه المادة (19) منه:(لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق الآراء دون مضايقة وفي إلتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود).

   وتأكدت مكانة هذا الإعلان كمصدر من مصادر الإلتزامات الدولية كونه قد جمع ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة من إشارات عامة لحقوق الإنسان ولابد أن نشير بأن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لا تضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 تشمل كذلك العهدين الدوليين لحقوق الإنسان ، وميثاق الأمم المتحدة كإطار رئيسي للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في نفس المجال .

وقد وصف الإعلان بعد صدوره بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لوضعيته الهامة والمتميزة عن القرارات التي تصدرها الجمعية ويتكون هذا الإعلان من ديباجية وثلاثين مادة تضمنت مواده من 1- إلى 3 النص على حق كل فرد في المساواة في الحقوق بدون تمييز وكذلك في الحرية والحياة والأمن أما المواد المحصورة بين 4 – إلى 21 فقد تناولت الحقوق المدنية والسياسية والتمتع في الانتصاف القضائي الفعلي وحرية الرأي والتعبير ، ومواده من 22 – إلى 27 فقد تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كونها ضرورية لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع وما لها من أهمية لنمو شخصيته بشكل حر . وما لتمتع الإنسان بنظام اجتماعي ودولي من خلاله يتمكن من تحقيق حقوقه وحرياته الأساسية فقد تناولت ذلك أحكام المادة 28 من الإعلان ومقابل ذلك ولأهمية وجود التزامات للشخص تجاه مجتمعه فقد تناولت المادة 29 هذا الجانب . أما مادته الـ 30 فهدفت إلى الحفاظ على تمتع الأشخاص بحقوقهم وحرياتهم الواردة في هذا الإعلان ولم تجّوز لأي دولة أو مجموعة أو أفراد حق المساس بها .
وقد أكد على أهمية هذا الإعلان إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بإشارته إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يشكل مشتركات لابد للشعوب أن تحققها وقد اتخذته الأمم المتحدة أساساً لإحراز التقدم في وضع المعايير على النحو الوارد في الصكوك الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وبالأخص العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية*
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* إعلان وبرنامج المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 1993/3

ثانياً:
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966:

والذي جاء لتعزيز حقوق الإنسان وإسباغ الصفة الإلزامية القانونية لها وتفصيلها بشكل أكثر دقة إذ نص هذا العهد في مادته الـ 19 على:-

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة . وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن بشريطة أن تكون محدودة بنص القانون وان تكون ضرورية:
1. لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.

2. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وتأتي أهمية هذا العهد لتضمنه مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية وبتفصيل أكثر من ما تناوله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتضمنه لآليات وإجراءات تطبيق دولية وأصبح له تأثر متزايد . انضم إليه 160 دولة لغاية 20/7/2007 والحق ببروتوكولاً اختيارياً ملحقاً خاصاً بتفعيل حق تقديم الشكاوي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (وهي الجهة الدولية المشرفة على تطبيق العهد).

   ولأهمية تمتع الأشخاص بما جاء فيه هذا العهد فقد نص في الفقرة (1) من المادة (2) على [تعهد كل دولة طرف فيه باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها.] كما تنص الفقرة (2) من المادة (2) من العهد على( تعهد كل دولة طرف في العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بان تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولإحكام هذا العهد ما يكون ضرورياً لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية).
   ولا ينصرف مفهوم النفاذ إلى توافق التشريعات الداخلية مع إلتزامات الدولة الطرف بالإتفاقية طبقاً لإتفاقيات حقوق الإنسان بل لابد أن يشمل ذلك تأمين التمتع الفعلي لهذه الحقوق فعلى الدول الأطراف أن لا تكتفي بالاعتراف بالحقوق المنصوص عليها ضمن التزاماتها الدولية بل لابد أن تلتزم أيضاً بضمان هذه الحقوق وكفالة التمتع بها .

وذلك عن طريق إيجاد وسائل إنتصاف فعالة تضمن إحترام وتطبيق الحقوق المنصوص عليها من ذلك ضرورة ضمان النظام القانوني الوطني إذ لا جدوى من وجود النص دون التمكين من إعماله وعلى سبيل المثال إيجاد وسائل فعالة للتمتع بالحق في التقاضي واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة والحق في التعويض ووصولاً إلى الحق في تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات القضائية ذات الإختصاص كما إنه من جملة هذه الوسائل هي إتاحة طرق التظلم الإداري ورفع الشكاوي إلى مجلس النواب ولعل أهم وسيلة هي التمتع بحق التقاضي لما للقضاء من استقلالية وحيادية*.
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* الفقرة (3) من المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

ويتطلب إنفاذ الحق أيضاًإتخاذ إجراءات غير تشريعية متنوعة كالإجراءات الإعلامية أو المادية أو الإدارية أو الثقافية... ومن أهم هذه الإجراءات هي تعريف الأفراد بحقوقهم وكذلك تعريفهم بسبل الإنتصاف لهذه الحقوق في حالةإنتهاكها وإتاحة الموارد المالية اللازمة للمساعدات القضائية إذ بدون هذه الإجراءات الغير تشريعية لا يتمكن جميع الأفراد من التمتع بحقوقهم وهذا كله لن يكون بالإمكان, ما لم تكن هناك مساحة واسعة لحرية التعبير التي يتفاوت العامل من خلالها بحسب الحقوق .

   ولأجل قياس مدى تطبيق الدول لأحكام العهد أوجبت المادة (40) في الفقرة (1) البند (ب) على الدول المنظمة إلى العهد أن تقدم تقاريرها الدورية كما طلبت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذلك . 

وقد كانت اللجنة قد أصدرت قراراً ألزمت به الدول على أن تقدم تقاريرها الدورية كل خمسة سنوات . وبعد ذلك عدلت عن هذا القرار بقرار آخر يتضمن إلزام الدول بان تقدم تقاريرها كلما طلب منها ووفقاً لجدول زمني تضعه اللجنة وتحدد فيه توقيت تقديم التقرير وذلك لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدولة من أجل متابعة التطورات الخاصة بحقوق الإنسان بشكل أسرع نسبياً . 

ثالثاً:

    إعلان بشان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وحقوق الإنسان ، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورته العشرين يوم 28 تشرين الثاني 1978.

وأشار هذا الإعلان في ديباجته إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكافة الوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبضمنها كذلك:-
1. القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 المرقم 59 (ء – 1) والذي يعلن (أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية وهي المعيار التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها . وان أحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها ، إن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد.

2. القرار رقم 110 (ء -2) والذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 والذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أو يحتمل أن تثير أو تشجع، أي تهديد للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان.
3. القرار رقم 127 (ء -2) والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1947 والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام ، في الحدود التي تسمح بها إجراءاتها الدستورية ، بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شانها الإساءة إلى العلاقات الطيبة بين الدول ، وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية وإسهامها في دعم السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدول.
4. القرار 4 – 301 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1970 حول إسهام وسائل الإعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي ، خدمة للسلم ورفاهية البشر ، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الأمم وما تستطيع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف.
لقد جاءت القرارات المذكورة لتعزز دور الإعلام الهادف إلى إطلاع الجماهير وخدمة السلام والأمن والرفاهية في العالم ومناهضة كل ما يدعو إلى الحروب والعنصرية ومناهضة حقوق الإنسان.
  وحيث بقت الحاجة قائمة لتعزيز دور الإعلام فقد تناول الإعلان مبادئ أخرى لم تذكر بصراحة في المواثيق الدولية التي سبقته بنصه على عشرة مواد مفادها:
1. كون أن السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب تقضي أن تتداول المعلومات بشأنها بحرية وأن تنشر عبر وسائل الإعلام وأن تسهم هذه الوسائل بإطلاع الجماهير على شتى المراجع ذات الصلة بها.

2. اقر الإعلان إقراراً صريحاً وغير مكتفياً بما أشارت إليه المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية فقدأقر صراحة بأن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام المقترن بها هي من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعليه فلابد من وجود ضمان حصول الجمهور عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام مما يصبح معه متاحاً للجمهور الحصول على المعلومات ومعرفة الأحداث مما يقتضي الأمر تمتع الصحفيين بحرية الإعلام والتسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات .
3. كما انه من واجب وسائل الإعلام أن تساهم مساهمة فاعلة بحكم دورها في تعزيز حقوق الإنسان ولاسيما في مجال إسماع أصوات الشعوب المقهورة المتطلعة للحرية والنماء والسلام... وان تسترعي إنتباه الجميع إلى الأمور التي تهدر إنسانية الشعوب وتعمل على قهرها كالجوع والمرض وسوء التغذية وبذلك ستكون قد دفعت بالحكومات لوضع السياسات الهادفة إلى معالجة هذه الأمور التي تسعى لدمار الشعوب .
      كما انه من جانب أخر على وسائل الإعلام أن تنتهج سياسات تشجع على التخفيف 
    من حدة التوترات الدولية وتسعى لتسوية النزاعات الدولية بطرق سلمية عادلة.

4. ولما للشباب من دور أساسي في المجتمعات فعلى وسائل الإعلام أن تساهم بإشاعة روح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل بغية تحقيق حقوق الإنسان والمساواة بين جميع البشر والأمم وبث روح التقدم الاقتصادي والاجتماعي بين صفوف الشباب.
5. أكد الإعلان على أهمية فسح المجال إعلامياً أمام من تناولتهم أجهزة الإعلام بان يردوا على ما وصفوا به أو نشر أو أذيع بحقهم والتي قد تكون ألحقت بهم ضرراً بالنشاط الذي يقومون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في مجال مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب.
6. أشار إلى أهمية إيجاد التوازن في مجال تداول المعلومات ومن اجل أن يأخذ الإعلام دوره في المهام وخاصة في البلدان النامية فلابد من توفير كافة السبل لتحقيق هذه الغاية من اجل أن تضيق الفجوة بينها وبين وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة.
7. كما وان للمنظمات الأهلية دوراً هاماً وبناءاً في تدريب الصحفيين وغيرهم من العاملين في هذا المجال لذا فلابد من ايلاء أهمية خاصة بهذه الشرائح ومساعدتهم في وضع قواعد للسلوك المهني وضمان لتطبيقها.
8. كما ركز هذا الإعلان على دور المجتمع الدولي في تهيئة الظروف التي من شانها حماية العاملين في أجهزة الإعلام أثناء تأدية مهامهم وكذلك العمل على تهيئة كل ما من شانه أن يسهل عملية تداول المعلومات وأيد الإعلان إمكانية قيام اليونسكو بذلك.
9. كما اهتم الإعلان بواقع الإعلام في الدول النامية وأهمية مراعاة الأحكام الدستورية الهادفة إلى ضمان حرية الإعلام وكذلك ما جاء بالمواثيق الدولية ذات الصلة من أن تحترم وتطبق بشكل يمكن كل مهتم بالشأن الإعلامي في أن يأخذ دوره لتحقيق أهداف هذا الإعلان من خلال ادوار يدخل ضمنها التبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف من اجل تبادل المعلومات ونشرها.
10. وأكد كذلك على أهمية تطبيق ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية في أن تكفل الدول قيام ظروف مؤاتية لأنشطة وسائل الإعلام في إطار احترام الأحكام التشريعية.

رابعاً:

    الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9كانون الأول / 1998:
وجاء هذا الإعلان بعد صدور قرار من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة برقم 33/1998 في 30تموز 1998 والذي أوصى فيه المجلس الجمعية العمومية باعتماد مشروع الإعلان.
وقد كان قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المرقم 7/1998 والذي صدر في 3 نيسان عام 1998 والذي وافقت فيه لجنة حقوق الإنسان على نص مشروع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً وحق التعبير هو احد هذه الحقوق الأساسية وفيه تم دعوة الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تكثيف جهودها من اجل نشر الإعلان والعمل بموجبه . واحتوى هذا الإعلان عدة مضامين منها:-

1. الإعتراف بأن السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ما هي إلا حقوق وحريات عالمية مترابطة وغير قابلة للتجزئة وان المسؤولية المباشرة لإعمال هذه الحقوق تقع على عاتق الدولة .

2. إعطاء الحق للأفراد والجماعات بالسعي إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان .
3. إتاحة الضمانات القانونية الهادفة إلى إعمال واحترام حقوق الإنسان .
4. صرحت بان القانون الوطني المنسق مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية هو الإطار القانوني الذي يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.
5. أعطت الحق للفرد أو الأشخاص مجتمعين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك السعي في طلبها وتلقيها بما فيها المعلومات المتعلقة بالأنظمة التشريعية والقضائية أو الإدارية. كما ويتناول هذا الجانب حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشرها وتداولها وتوجيه أنظار الجمهور لها وما يستلزمه ذلك من دراسات ومناقشات وتكوين واعتناق الآراء في مجال القانون وتطبيقه.
6. كما أن المضامين تناولت الحق في تقديم المقترحات وتوجيه الانتقادات إلى الهيئات ومؤسسات الحكومة وكل ما هو مسؤول بالشؤون العامة لغرض تحسين أداء هذه المؤسسات والهيئات بالإضافة إلى توجيه أنظار الجميع إلى أي جانب قد يعوق أو يعرقل الأداء الأمثل لهذه المؤسسات وما تستلزمه هذه الأمور من تقديم الشكاوى ضد ممن يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى الجهات القضائية وان ينال الحماية كاملة في الانتصاف لحقه ضمن إجراءات المحاكمة العادلة.
7. وتناولت حماية الأشخاص والجماعات في أن يزاولوا مهنتهم بما يمتثل مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القوانين الوصفية والدولية ذات الصلة بالسلوك والأخلاق المهنية والحرفية .
8. وألزمت الدول بكفالة حماية الأشخاص والجماعات أثناء ممارستهم للتمتع بحقوق الإنسان من كل عنف أو تمييز ضار بهم فعلاً أو قانوناً.
9. وصرحت بأهمية اتخاذ الدول كل السبل لإصدار التشريعات والتدابير التي تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وان تنشأ وتطور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وبهذا الجانب عليها كذلك مسؤولية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية وضمان عمل العاملين في مجال إنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة وان تتضمن برامج تدريبهم عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان .
10. وأشارت إلى دور المنظمات غير الحكومية في هذا الجانب وما له من دور في  

      التدريب والتثقيف على جملة أمور بغية مواصلة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان  

      والديمقراطية.

11. وركزت كذلك المضامين على أن يلتزم كل شخص بواجبات اتجاه مجتمعه الذي   

      يعيش ضمنه.
12. وعلى الأفراد والجماعات أو هيئات المجتمع أن لا يقوموا بأي عمل يهدف إلى  

     إهدار الحقوق والحريات الأساسية التي جاءت بميثاق الأمم المتحدة والمعايير 

     الدولية ذات الصلة.

خامساً:

أما اتفاقية مكافحة الفساد فقد تناولت أهمية دور الإعلام في مكافحة الفساد وألزمت الدول المنظمة إليها وبضمنها العراق الذي انضم إليها عام 2007 حيث طرحت للانضمام منذ عام 2005 ألزمت الدول في مادتها رقم 13 بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتمكين المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية والإعلام ببنودها الهادفة إلى:-
1. تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها .

2. ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات .
ج. القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج 
    توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية
د. احترام وتعزيز وحماية حرية إلتماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها  

   ونشرها وتعميمها . ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة شريطة أن 

   تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:

1. لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.

2. لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم
من ذلك يشكل الاهتمام بأعمال حق المشاركة من قبل المجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية والإعلام إلزاماً قانونياً دولياً تتاح لأجل المجتمع وحمايته بالوسائل المشروعة من قبل الدولة وبضمنها التشريع من حيث ما لهاتين المفردتين من إمكانية التأثير على شرائح واسعة من الشعب وإلزام الاتفاقية هنا إلا من اجل إعطائها الدور الفاعل ويتشارك مع الحكومة حيث لا تستطيع المؤسسات الحكومية بمفردها الوصول إلى ما يعاني منه أو يفكر فيه أو يطلبه أفراد الشعب لذا كان إلزام الأول بالتشارك ضرورة حتمية .
(تأثير ممارسة حق التعبير في إشاعة حقوق الإنسان)

يشكل التمتع بحق التعبير تأثيراً ملموساً في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان حين يسعى الإعلاميون والفنانون وحتى نشطاء حقوق الإنسان للعمل على استثمار هذا الحق من اجل التعريف بحقوق الإنسان والانتهاكات الواردة عليها وبشتى الأساليب لإنهاء التجاوز ولنا في مجال إطلاق حرية التعبير من خلال استخدام قوة تأثير الإعلام لإرسال رسائل هادفة لمن لديهم القدرة على وضع حد للانتهاكات إذ يستطيع الصحفيون إستخدام هذه المكنة لتعزيز الوعي في المجتمع تجاه إنتهاكات حقوق الإنسان ومن خلال ذلك التأثير على من لهم سلطة إصدار القرار لدفعهم على تغيير الواقع من خلال استخدام وسائل الإعلام المتاحة كالفضائيات والإذاعات والصحافة... وحتى استخدام المسرح والسينما ولنا في ذلك بعض الأمثلة:-
أوضحت لنا الفضائيات وجود انتهاكات لحقوق الإنسان حاصلة من جراء فقدان الخدمات الصحية أو الاجتماعية في مدن ونواحي سواء في العاصمة بغداد أو غيرها من المحافظات ثم ما تلبث هذه الفضائيات أن تبث تقارير عن إستجابة الدوائر المعنية لما بثته سابقاً والذي كان قد شكل انتهاكاً لحقوق المواطنين.
      ومن خلال تطبيق الخطط الأمنية والتي غطتها إحدى الفضائيات ظهر جندي يركل مسلحاً قدجرح أثناء مطاردة قوات الأمن له و أدى هذا المشهد إلى استثارة نشطاء حقوق الإنسان وأصبحوا يطالبون بإجراء تحقيق فيما بث من مشهد وبالفعل قدم قائد القوات العسكرية توضيحاً لما حصل وأفاد أن الجندي الذي ارتكب هذا الفعل قد أحيل إلى التحقيق جراء فعله .
    ونذكر على سبيل المثال أيضاً ما قامت به مجموعة من النشطاء في تنظيم أول محكمة وطنية (غير رسمية) حول العنف ضد المرأة وذلك في ابوجا عاصمة نيجيريا عام 2002 وقراراتها ستكون غير ملزمة من ناحية قانونية إلا أن ما قدم فيها من شهادات كانت واقعية تم اختيار قضاتها وهم من النيجيريين المتميزين باهتمامهم بحقوق الإنسان للمرآة وكان من بينهم قاضيان احدهما من أعضاء المحكمة العليا وسفير سابق وعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومدع عام سابق , وكانت المحكمة مفتوحة للجمهور وقام منظمو المحكمة من دعوة الإعلاميين والمشرعين ورجال شرطة ومراقبين دوليين. قدم لهذه المحكمة حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان لتداولها ضمن جلسات عديدة قام القضاة بالاستماع إلى شهادات الشهود وناقشوهم ووجهوا لهم الأسئلة العديدة وبعد ذلك وبدلاً من إصدار قرار (غير ملزم) أصدروا  إعلان بالتوصيات إلى صناع القرار.

فقد أحدثت هذه المحكمة ,والتغطية الإعلامية المكثفة وعياً عاماً بشأن الانتهاكات الخطيرة بخصوص حقوق الإنسان للمرأة والعنف المسلط عليها مما ساعد كثيراً في إصدار تشريعات حكومية بشأن القضايا المختلفة التي تخص المرآة و سهل الطريق باتجاه إصدار مشروع قانون وطني يعنى بالعنف ضد النساء.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان"

   يعنى التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان الآليات والإجراءات التي يتسنى من خلالها للدول الإطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان , متابعة مدى تقيد كل دولة طرف في مثل هذه   لالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات والعمل على ضمان تطبيق الدولة لالتزاماتها هذه ومساءلتها حال الإخلال بهذه الالتزامات*

ورغم وجود هذه الآليات إلا إن الالتزام في تنفيذها يبقى رهن الإرادة المنفردة للدولة  وان كان يشكل التزاماً قانونياً تبعاً لاعتبارات  الدولة السياسية كما يبقى الالتزام القانوني الدولي ليذكر الدولة بالتزاماتها وأهمية تطبيقها والمثول تجاه ما أملته هذه الاتفاقيات من آليات ومن خلال الإجراءات المتبعة وفقاً للإتفاقيات يراجع مدى التزام الدولة بالاتفاقيات معناه إن الدولة المنظمة تبقى قيد المساءلة الدولية ولا يعفي عدم تطبيقها للاتفاقيات من عدم مساءلتها بل العكس.

كما إن للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان عبر آليات الأمم المتحدة المهتمة في مجال حقوق الإنسان مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي فان هذه الآليات سوف تكون على علم ودراية مجرى تطبيق الدولة لالتزاماتها تجاه تطبيق الاتفاقيات مما يؤدي ذلك إلى دفع الدول في مجال التطبيق قيد المتابعة الدولية من خلال تلك الاليات ولابد لنا من ذكر أن العراق منظم ومصادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك على البروتوكول الملحق به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاتمة:
    للمعايير الدولية بشكل عام والاتفاقيات الخاصة في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص وما نشأ عنها من آليات وإجراءات للتطبيق أهميته وتأثير في مجال حقوق الإنسان ولا يقتصر هذا التأثير في مجال التفاعل مع الدول الأطراف في الاتفاقيات بل يشمل مجال التأثير هذا المجتمع المدني والتأثير به من حيث ما يحققه في تغيير على سياسات الدول بما يخص مواقفها من حقوق الإنسان إذ من خلال تزايد الإدراك بوجود ضمانات لاحترام وحماية حقوق الإنسان وعلى إنها ضرورة للتنمية وأمن المجتمع وهذه الضرورة تنعكس بالنتيجة على أمن وسلام العالم . من ذلك جاء مبدأ الالتزام الدولي لحقوق الإنسان على انه يشكل التزامات قانونية وليست محصورة بقوانين وطنية وبذلك فهي التزام يفرضه القانون الدولي على الدول والمنظمات الدولية.
التوصيات:-
من كل ذلك لابد من رفع التوصيات التالية:

أولاً. المجتمع الدولي :- 

1. ضرورة الإهتمام بصياغة إتفاقية دولية تلزم الدول بحماية وإحترام حق التعبير وحرية الإعلام لتشمل الالتزام بالنص في دساتيرها على ذلك وإلغاء ما هو نافذ في قوانينها الوطنية والذي يشكل تقاطعاً صريحاً مع المجتمع الكامل بحق التعبير وحرية الإعلام .
2. العمل على تدريب الإعلاميين والصحفيين والمشتغلين في مجال الفن على المهارات الخاصة بهذه المجالات والتي من شأنها أن تدعم حق التعبير وحرية الإعلام ورصد الميزانيات ووضع الخطط اللازمة بذلك.
3. تقديم الدعم الدولي للدول للنهوض بواقع العاملين في المجالات الثقافية والإعلامية وتمكينهم من تبادل الخبرات والمهارات.
ثانياً:- الحكومة العراقية:

1. أن تعمل على إشاعة المفاهيم التي تعتبر حق التعبير وحرية الإعلام من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز بأي شكل الحد منه أو منهما ضمن كافة سياساتها وآليات تنفيذها .

2. تقديم التسهيلات للعاملين في مجال الإعلام وعدم إعاقتهم أو تعريضهم للاهانة أو الإيذاء عند ممارستهم لعملهم .
3. الإسراع بانجاز قوانين لحماية الإعلاميين تتضمن تعويضهم عن الأضرار الناتجة من جراء مهنهم وشمولهم برواتب تقاعدية مجزية لهم ولعوائلهم من بعدهم.
ثالثاً: مجلس النواب:

1. المساهمة في إنجاز قانون لحماية الإعلاميين وضمان إصاباتهم أثناء تأدية المهنة وكذلك شمولهم برواتب تقاعدية مجزية لهم ولعوائلهم .

2. الاهتمام بدعم دور الإعلام والسماح للإعلاميين بنقل الحقائق بكل شفافية لان الاطلاع على المنجزات وما يدور في مجلس النواب المنتخب من حق الشعب في الحصول على المعلومات .
رابعاً: المجتمع المدني:

1. العمل على تثقيف وبث الوعي بأن حق التعبير مكفولاً من خلال المواثيق الدولية لما يشكله من أهمية بالغة في تمكين المواطنين في التعرف على انتهاكات حقوق الإنسان وما يدور في أروقة الحكومة ومجلس النواب يخص حقوق الإنسان .
2. الحفاظ على تجسير العلاقة مع الأجهزة الإعلامية لملازمتها للأنشطة التي يقوم بها المجتمع المدني ونشرها على الملأ .
3. إشراك الإعلاميون في الدورات التدريبية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات الخاصة بحقوق الإنسان.
4. إشراك أجهزة الإعلام عند حدوث خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال التواصل المباشر أو الإعلان عن حالات رصد هذه الانتهاكات .
المصادر:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / 1948

2. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية /1966
3. إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب /1978
4. الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً/ 1988
5. اتفاقية مكافحة الفساد / 2005
6. التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان / الآليات والقضايا الرئيسية / د. إبراهيم علي بدوي الشيخ
7. حقوق الشعب / وليم دوغلاس
8. التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان / مشروع التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان . احد مشروعات مركز ضحايا التعذيب.
               الإعلام في المعايير الدولية    
المحامية:

  تأميم جليل العزاوي
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